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استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري 

جمال بن بخمة:الأستاذ

،  قسم الحقوق، جامعة جیجل،)أ(أستاذ مساعد 

  :ملخص
یعتبر عنصر الاستقلالیة أھم العناصر الممیزة لسلطة ضبط السمعي البصري، ویعود دلك لكون ھده 

لیدیة للدولة، وتقاس درج استقلالیة سلطة ضبط السمعي الاستقلالیة ھي التي تمیزھا عن السلطات العادیة أو التق
.البصري من ناحیتین، العضویة والوظیفیة

فمن الناحیة العضویة ینبغي التعرض إلى تعدد الأعضاء واختلاف مراكزھم، ووجود نظام التنافي، 
السمعي البصري والتمتع بالشخصیة المعنویة، أما من الناحیة الوظیفیة فتقاس درجة استقلالیة سلطة ضبط 

.بمدى تمتعھا بالاستقلال الإداري والمالي ووضعھا للنظام الداخلي

Résumé:
L’indépendance est un volet essentiel qui caractérise l’autorité de régulation

de l’audiovisuelle, puisqu’il est au cœur même de l’originalité de cette autorité dans
l’appareil administratif de l’Etat.

Les critères déterminants pour mesurer le degré de L’indépendance de
l’autorité de régulation de l’audiovisuelle, dans son double aspect organique et
fonctionnel, sont d’une part, la pluralité des membres et la diversification de leur
statut, le régime des incompatibilités, et l’octroi de la personnalité juridique. D’autre
part, l’indépendance l’autorité de régulation de l’audiovisuelle au plan fonctionnel,

sont mesuré par une autonomie administrative et financière et le règlement
intérieur.
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:مقدمة

، الأثر البالغ على الاقتصاد الوطني 1986لقد كان لانهیار أسعار البترول سنة 

حیث تدهور مستوى المعیشة وانكشفت النقائص التي كانت تعاني منها المقاولات الخاصة 

قانون ونتیجة لذلك بدأت ملامح التحول لاقتصاد یقوم على المبادرة الخاصة، حیث صدر ال

والمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والذي كرس  01- 88رقم 

إمكانیة التنازل عن حصص أو أسهم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لیلة صدور القانون 

والمتعلق بالأسعار والذي نص على أن أسعار السلع والخدمات تحدد بصفة  12- 89رقم 

ر منها قاعدة العرض والطلب، لتكرس هده القاعدة بصفة مطلقة حرة بناء على عدة معایی

والذي نص مادته الرابعة على أن الأسعار 06-95بصدور قانون المنافسة وهو الأمر رقم 

تحدد بصفة حرة بناءا على قواعد المنافسة مهدت ولذلك مهدت هذه   النصوص إلى  

الضبط التقلیدیة بأخرى حدیثة وهي انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، واستبدال أدوات

.السلطات الإداریة المستقلة

یشكل إنشاء السلطات الإداریة المستقلة العدید من التساؤلات سواء ما تعلق بمدى 

دستوریتها أو مدى دستوریة الاختصاصات الممنوحة لها كما هو الحال بالنسبة للاختصاص 

ة تنظم عملیات البورصة غیر أن الأشكال التنظیمي الممنوح لمجلس النقد والقرض واللجن

الذي تبرز بصفة جلیة یتعلق باستقلالیة هذه السلطات، وقد نص  المشرع الجزائري في 

قانون الإعلام مثلا على أن سلطة ضبط السمعي البصري هي سلطة إداریة مستقلة، 

ضبط وبالنظر إلى الإشكالات التي یبرزها الموضوع ارتأینا تسلیط الضوء على سلطة

مدى استقلالیة سلطة ضبط السمعي السمعي البصري، وطرح إشكالیة تتمحور حول 

.البصري عضویا ووظیفیا؟

:للإجابة على الإشكالیة قسمت البحث إلى قسمین

.الاستقلال العضوي لسلطة ضبط السمعي البصري-

.الاستقلال الوظیفي لسلطة ضبط السمعي البصري-

:العضوي لسلطة ضبط السمعي البصريالاستقلال :المبحث الأول
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یتم تحدید استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري اعتمادا على عدة معاییر 

منها تعدد الأعضاء واختلاف صفاتهم ومراكزهم، تحدید عهدة الأعضاء مراعاة الأحكام 

.الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري لمبدأ الحیاد، وأخیرا وجود إجراء الامتناع

:مظاهر استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري:المطلب الأول

ككل السلطات الإداریة المستقلة فإن سلطة ضبط السمعي البصري تتشكل من عدة 

أعضاء، وهو أمر مهم في قیاس درجة الاستقلالیة كما یستمر بیانه، وقد حدد المشرع 

خل في قیاس درجة الجزائري عهدة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري باعتبارها تد

.الاستقلالیة

:تعدد الأعضاء واختلاف صفاتهم ومراكزهم:الفرع الأول

تشكل سلطة ضبط ":على ما یلي04-14من القانون رقم 57تنص المادة 

:السمعي البصري من تسعة أعضاء یعینون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي

.وریةخمسة أعضاء من بینهم الرئیس، یختارهم رئیس الجمه-

.عضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس الأمة-

.)1("عضوان غیر برلمانیین یقترحهما رئیس المجلس الشعبي الوطني-

ما یلاحظ على نص المادة بأن هناك تعدد أعضاء السلطة واختلاف صفتهم 

اختیاره والجهات التي اقترحتهم، وما یلاحظ على هذه التشكیلة بأن المشروع یشترط بأن یتم

بناء على كفاءتهم وخبرتهم واهتمامهم بالنشاط السمعي البصري، كما هو الحال بالنسبة 

لأعضاء مجلس المنافسة یختلف قطاع انتمائهم لیتراوح بین ذوي الخبرة في المجال 

، فحبذا لو اشترط المشرع الجزائري أن یكون الأعضاء )2(الاقتصادي والمهني والقانوني

.معیة أو متخصصون في مجال الإعلام والصحافةیملكون شهادة جا

:تحدید العهدة:الفرع الثاني

لضمان استقلالیة أعضاء ضبط السمعي البصري، وجب تحدید عهدته فقد نص 

سنوات غیر قابلة للتجدید، كما لا یفصل 6المشرع الجزائري على أن عهدة الأعضاء هي 

.)1(في قانون النشاط السمعي البصريعضو من أعضاءه إلا في الحالات المنصوص علیها
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وعلیه فإن تحدید العهدة مظهر یخدم استقلالیة هذه السلطة من الناحیة العضویة، 

حیث لو تم تعیینهم لمدة غیر محددة قانونا فإن ذلك ینفي الاستقلالیة العضویة، ضف إلى 

المعنیة إلى إتمام ذلك فإن تحدید العهدة هو تحدید للصلاحیات، الأمر الذي یدفع بالسلطات 

.)2(مهامها خلال هذه الفترة

والملاحظ أن المشرع الجزائري نص على أن عهدة الأعضاء غیر قابلة للتجدید 

، على اعتبار أن التجدید یؤدي إلى تعاملات )3(وهي ضمانة جوهریة لاستقلالیة هذه السلطة

.)4(تتنافى مع استقلالیة هذه السلطة

:حكام الصادرة عن سلطة السمعي البصري لمبدأ الحیادمراعاة الأ:الفرع الثالث

مبدأ الحیاد هي تلك الصفة في الشخص الذي یتولى العدالة فیحترم رمزها المتمثل 

، وإذا كان حیاد القاضي )5(في الموازنة بین الاهتمام والدفاع ولا یعطي أفضلیة لأي كان

دأ مكرس أمام السلطات الإداریة مكرس أمام الهیئات القضائیة الجزائریة، فهل هذا المب

المستقلة عموما وسلطة ضبط السمعي البصري خصوصا؟، والإجابة تقتضي منا التعرض 

:لهذا المبدأ من جانبین

le:وجود نظام التنافي: أولا régime des incompatibilités

یقصد بإجراء التنافي منع أعضاء السلطات الإداریة المستقلة من ممارسة وظائف 

خرى، سواء بصفة كلیة كالمنع من القیام بوظیفة أخرى عمومیة أو خاصة والمنع من أ

ممارسة نشاط مهني أو أیة إنابة انتخابیة، ومنع الأعضاء من امتلاك مصالح مباشرة أو 

، وقد یكون التنافي نسبیا حیث یمنع الأعضاء من ممارسة نشاط مهني كما )6(غیر مباشرة

.)7(لمنافسةهو الحال بالنسبة لمجلس ا

وبالعودة إلى أحكام قانون السمعي البصري نجد أن المشرع قد اعتمد على نظام 

التنافي المطلق بالنسبة لأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري، حیث أن العضویة فیها مع 

كل عهدة انتخابیة وكل وظیفة عمومیة وكل نشاط مهني أوكل مسؤولیة تنفیذیة في حزب 

،كما لا یمكن )10(المؤقتة في التعلیم العالي والإشراف في البحث العلميسیاسي،ماعدا المهام 

لأي عضو من أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري أن یمتلك مصالح مباشرة أو غیر 

مباشرة في مؤسسة سمعیة بصریة أو سینمائیة أوفي مؤسسة للنشر أو للصحافة أو للإشهار 
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رسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي ، كما یمنع الأعضاء من مما)11(أو للاتصالات

.)12(بصري خلال السنتین الموالیتین لنهایة العهدة

والحقیقة أن هذه الأحكام جاءت لتأكید الأحكام المنصوص علیها في الأمر رقم 

، ما )13(، والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف07-01

قد ألغي ضمنیا بصدور هذا الأمر، حیث أصبح نظام التنافي یعني بأن التنافي النسبي 

المطلق والمقرر بأحكام هذا الأمر هو السار، حتى ولو لم ینص علیه في النصوص المنشأة 

.للسلطات الإداریة المستقلة

:وجود نظام التسبیب:ثانیا

ي حكمه التسبیب هو بیان الأدلة الواقعیة والحجج القانونیة التي بنى علیها القاض

فالقاضي یحكم في النزاع طبقا للقانون ووفقا لاقتناعه الشخصي مع التزامه ببیان الأدلة التي 

، وعن )14(أدت إلى إصدار حكمه، والقاضي یكون ملزما بالتسبیب لأجل تحقیق العدالة

سلطة ضبط السمعي البصري فإنها تقوم بالتعلیق الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي وقع بثه،ـ 

تعلیق الرخصة عند كل إخلال غیر مرتبط بمحتوى البرنامج، وذلك بناءا على مقرر أو 

كما أن سحب رخصة استغلال النشاط السمعي البصري لا یكون إلا بموجب )15(معلل

.)16(مرسوم بناء على تقریر معلل من سلطة ضبط السمعي البصري

سلطة ضبط السمعي إن الحكمة من اشتراط نظام التسبیب في قرارات الصادرة عن

البصري هو أن هذه القرارات تكون ماسة بحق من حقوق الشخص المعاقب، مما یستدعي 

توضیح الحجج والبراهین المادیة والقانونیة التي دفعت بها إلى توقیع الجزاء، كما أن القرارات 

  الإدارة الصادرة عن هذه السلطة هي قرارات إداریة ،والمعروف في مبادئ القانون الإداري أن

ملزمة بتسبیب قراراتها إذا استوجب المشرع ذلك صراحة، وفي حالة تخلف والسبب 

.)17(یكون القرار الإداري غیر مشروع

وإذا كان قانون السمعي البصري قد تضمن صراحة ضرورة تسبیب سلطة ضبط 

ا هذا السمعي البصري لقراراتها، فإن بعض السلطات الإداریة المستقلة لم تتضمن قوانینه

النوع من الالتزام إلا أن هذا لا یعفیها من تسبیب قراراتها، حیث تطبق القواعد العامة في هذه 

.)18(الحالة والتي تلزم القضاة بتسبیب أحكامهم

procédé:وجود إجراء الامتناع:الفرع الثاني l 'empêchementle
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الإداریة المستقلة یقصد بإجراء الامتناع وتقنیة وتستثني بعض أعضاء السلطات 

من المشاركة في المداولات المتعلقة بالمؤسسات ومحل المتابعة بحجة وضعیتهم الشخصیة 

والملاحظ أن المشرع الجزائري قد أغفل هذا الإجراء في قانون السمعي البصري ،)19(اتجاهها

والذي من شأنه أن یؤثر على استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري، ونفس الأمر نجده

على مستوى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، غیر أنه لو تمعنا في قانون المنافسة في مادته 

نجد بأن المشرع قد منع أي عضو من أعضاء مجلس المنافسة من أن یشارك في  29رقم 

مداولة تتعلق بقضیة له فیها مصلحة أو یكون بینه وبین أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة 

قد مثل أو یمثل أحد الأطراف المعنیة، وأكثر من ذلك نجد إجراء الامتناع الرابعة أو یكون 

.في النظام الداخلي لمجلس المنافسة

:حدود الاستقلال العضوي لسلطة ضبط السمعي البصري:المطلب الثاني

تتمثل حدود الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط السمعي البصري في تمتع رئیس 

.، غیاب إجراء الامتناعالجمهوریة بسلطة التعیین

:تمتع السلطة التنفیذیة بسلطة التعیین:الفرع الأول

یعتبر هذا المبدأ من المظاهر التي تقلص الاستقلالیة العضویة للسلطات الإداریة 

من القانون رقم 57المستقلة على غرار سلطة ضبط السمعي البصري، حیث نصت المادة 

ینون بمرسوم رئاسي من طرف رئیس الجمهوریة على أن أعضاء هذه السلطة یع14-04

وهو المظهر الغالب على جل السلطات الإداریة المستقلة، فالتعیین من طرف رئیس 

الجمهوریة یجعل من هؤلاء الأعضاء تابعین له ما یقلص من الاستقلال العضوي لهم ولیس 

سمعي البصري أعضاء لسلطة ضبط ال5هذا فقط، بل یملك رئیس الجمهوریة سلطة اقتراح 

، أما الباقي فیتم اقتراحهما من طرف السلطة %50من أصل تسعة أعضاء أي بنسبة تفوق 

التشریعیة، وهو أمر یؤثر على الاستقلالیة العضویة لهم حیث یجعلهم تابعة للسلطة 

.التنفیذیة

وعلى هذا نقترح توزیع الاختصاص في تعیین أعضاء سلطة ضبط السمعي 

.ي بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، من أجل ضمان استقلالیة أكبر للأعضاءالبصر 

:الاستقلالیة الوظیفیة لسلطة ضبط السمعي البصري:المبحث الثاني
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الاستقلال الوظیفي هو عدم الخضوع لرقابة سلمیة ولا لرقابة وصائیة، لاسیما 

pouvoirسلطة اتخاذ القرار  de décisionلطات الإداریة المستقلة عموما لا ، أن الس

تعتبر الرقابة الوصائیة أو السلمیة المطبقة على الهیئات الإداریة التقلیدیة، حیث لا تملك 

، وفیما یلي سندرس مظاهر )20(السلطة التنفیذیة وسائل الضبط المباشرة عن هذه الهیئات

.الاستقلالیة الوظیفیة وحدودها

:لیة الوظیفیةمظاهر الاستقلا :المطلب الأول

تتجسد مظاهر الاستقلالیة الوظیفیة ضبط السمعي البصري في الاستقلال الإداري 

والمالي، وكذا التمتع بالشخصیة المعنویة، ولو أن هذه الأخیرة لا تعد معیارا فعالا لقیاس 

ما درجة الاستقلالیة أنها تقوم بتقویة هذه الاستقلالیة بالنظر إلى الآثار المترتبة عنها، ك

.تتدعم الاستقلالیة الوظیفیة بوضع سلطة ضبط السمعي والبصري لنظامها الداخلي

:الاستقلال المالي:الفرع الأول

إن الاستقلال المالي من أهم الدعائم التي تدعم الاستقلال الوظیفي للسلطات 

والإداریة الإداریة المستقلة، وتعتبر لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها من أكثر السلطات

استقلالا من الناحیة المالیة كونها لا تعتمد على إعانات الدولة فقط، بل تعتمد على الأتاوى 

عن الأعمال والخدمات التي تؤدیها اللجنة، كأتاوى اعتماد الوسطاء في عملیات 

.)21(البورصة

FRISONوحسب الأستاذة  ROCHE، فإن استقلالیة المیزانیة للسلطات الإداریة

لمستقلة تكمن في ثلاث عناصر الاستقلال المالي الذي یحدد المصادر المالیة للسلطة ا

استقلالیة تنفیذ المیزانیة والتي تسمح للسلطة بأن تقرر استعمال میزانیتها، وأخیرا استقلالیة 

، وهو المقصود في الحقیقة بالاستقلال المالي طالما تعتمد هذه السلطات )22(تسییر المیزانیة

إعانات الدولة، فسلطة ضبط السمعي البصري تملك حق اقتراح الاعتمادات الضروریة على 

لتأدیة مهامها، وتقید هذه الاعتمادات في المیزانیة العامة للدولة، أما الأمر بالصرف فهو 

، إذن المقصود بالاستقلال المالي لدى هذه السلطة )23(رئیس سلطة ضبط السمعي البصري

.ارد وكیفیات صرفها لأن مصدر مواردها مشتقى من الدولةهو طریقة تسییر المو 

:الاستقلال الإداري:الفرع الثاني
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یعتبر الاستقلال الإداري مظهر یدعم الاستقلالیة الوظیفیة لسلطة ضبط السمعي 

البصري، حیث تتوفر هذه سلطة ضبط السمعي البصري على مصالح إداریة وتقنیة یحدد 

، كما توضع هذه المصالح تحت سلطة الرئیس )24(ام داخلیةتنظیمها وسیرها بموجب أحك

.)25(وتسییر من طرف أمین عام

إن الاستقلال الإداري لا یتعلق بتسییر المصالح الإداریة والتقنیة فقط، بل یدخل 

وتحدید ضمنه إمكانیة بعض السلطات الإداریة المستقلة بتحدید مهام المستخدمین وتصنیفهم 

هو الحال بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، حیث تحدد ، كما )26(رواتبهم

، غیر خلال عهدتهم )27(رواتب المستخدمین وتصنیفهم بقرار من الرئیس بعد استشارة اللجنة

، وهو ما قد یؤثر على الاستقلال الإداري )28(على تعویضات یتم تحدیدها بموجب مرسوم 

.لسلطة ضبط السمعي البصري

:وضع السلطة لنظامها الداخلي:الثالثالفرع 

یقصد بالنظام الداخلي مجموعة القواعد التي تضعها السلطات الإداریة المستقلة 

والتي تقرر من خلالها كیفیة تنظیمها وسیرها دون تدخل أیة جهة كانت، خصوصا السلطة 

امها عملیات التنفیذیة والملاحظ أن بعض السلطات الإداریة المستقلة تملك حق إعداد نظ

البورصة ومراقبتها، في حین نجد فئة أخرى حرمها القانون حق إعداد نظامها الداخلي ما 

یؤثر على الاستقلال الوظیفي لها على غرار مجلس المنافسة ولجنة الإشراف على التأمینات 

والملاحظ أن المشرع الجزائري قد منح لسلطة ضبط السمعي البصري حق إعداد والمصادفة 

.، وهو أمر یدعم الاستقلال الوظیفي لها)29(نظامها الداخليعلى 

:التمتع بالشخصیة المعنویة:الفرع الرابع

الشخصیة المعنویة هي مجموعة من الأشخاص أو الأعمال أو الأموال تهدف إلى 

، وقد منح المشرع الجزائري )30(غرض معین أو مجموعة من الأموال ترصد بتحقیق غایة

یة المستقلة الشخصیة المعنویة، باستثناء مجلس النقد والقرض واللجنة للسلطات الإدار 

المصرفیة، وبالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري فقد منحها المشرع الجزائري، حیث نصت 

تؤسس سلطة ضبط السمعي «:على ما یلي05-12من القانون العضوي رقم 64المادة 

، یعتقد )31(»معنویة والاستقلال الماليالبصري وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة ال

البعض أن الشخصیة المعنویة لا تزید من استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة، إلا أنه في 
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من القانون 50الحقیقة فإنها تملك دورا هاما نظرا للنتائج المترتبة عنها طبقا لأحكام المادة 

ب یعبر عن یعبر إرادتها، أهلیة التعاقد، وحق المدني، ومن بینها الذمة المالیة المستقلة، نائ

.التقاضي

:حدود الاستقلالیة الوظیفیة لسلطة ضبط السمعي البصري:المطلب الثاني

بالرغم من تمتع سلطة ضبط السمعي البصري بالاستقلالیة الوظیفیة، كما سبق 

تقلة الأخرى، حیث ذكره إلا أن هذه الاستقلالیة ناقصة، مقارنة ببعض السلطات الإداریة المس

تقوم هذه السلطة برفع تقریر سنوي إلى رئیس الجمهوریة وإلى غرفتي البرلمان، ویتعلق 

التقریر أساسا بوضعیة تطبیق القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، وینشر هذا التقریر 

.)32(خلال ثلاثین یوما الموالیة لتسلیمه

قریرا عن نشاطها على سبیل الأعلام كما ترسل سلطة الضبط كل وثلاث أشهر ت

.)33(إلى السلطة بالتعیین، كما تبلغ كل معلومة یطلبها الوزیر المكلف بالاتصال

إن إرسال التقریر السنوي إلى رئیس الجمهوریة وغرفتي البرلمان یعتبر تقییدا ورقابة 

على أعمال سلطة ضبط السمعي البصري، وهو المر الذي ینطبق على جل السلطات

الإداریة المستقلة على غرار لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ولجنة تنظیم عملیات البورصة 

.ومراقبتها وسلطة ضبط البرید والمواصلات

:خاتمة

على ضوء ما درس سابقا نخلص إلى أنه من وجود مظاهر للاستقلالیة العضویة 

نظام العهدة  لسلطة ضبط السمعي البصري كتعدد الأعضاء واختلاف مراكزهم، وجود

وإجراء التنافي، وكذا وجود استقلالیة وظیفیة من خلال تمتع السلطة بالاستقلال الإداري 

والمالي وحقها في إعداد نظامها الداخلي، إلا ومن خلال دراستنا برزت عدة نقائص تقلل من 

الاستقلالیة العضویة والوظیفیة لسلطة ضبط السمعي البصري، نتیجة التدخل الدائم 

لمستمر للسلطة التنفیذیة في أعمالها، وإن تكریس هذه الاستقلالیة على مستوى النصوص وا

.ما هو إلا طابع تزییني
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